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ورقة مقدمة للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم في الكويت

اللجنة العليا لتطوير التعليم

فندق شيراتون الكويت 17 فبراير 2008
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشاركة في تطوير التعليم في الكويت
دولة الكويت تعتمد في دخلها العام على مادة النفط، وهي مادة يعرف الجميع أنها مؤقتة مهما طال زمنها النسبي، التوقعات أمامنا عن خبراء الطاقة أنها تمتد في أقصرها إلى خمس وثلاثين سنة، وفي أطولها خمس وثمانين سنة. ذلك تقديرا للاحتياطيات النفطية المعروفة، وهي فترة زمنية في عمر الشعوب قصيرة أو بالأكثر متوسطة المدى. تلك حقيقة لا بد من تأكيدها اليوم ونحن نواجه استحقاقا تاريخيا في البحث عن مصادر دخل أخرى، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القضية ليست فقط كميات واحتياطيا نفطيا، بل هناك ثلاثة عناصر حاسمة بعد ذلك، وهي أسعار النفط، والتي هي في المتوسط حوالي مئة الدولار في بداية عام 2008 ولا تزيد عن خمس وثلاثين دولارا بالقيمة الشرائية عام 1980. فإن تراجعت هذه الأسعار وهذا احتمال قائم -وقد مررنا به أكثر من مرة في الخمسين سنة الماضية- فإن القدرة المالية والاقتصادية سوف تتراجع، وبالتالي القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للناس، عدا الاحتمال الثاني الممكن وهو استنباط عناصر أخرى للطاقة تستبدل النفط أو تقلل من الاعتماد عليه، أما الاحتمال الثالث فهو صدام جذري في المنطقة قد يحول دون تصدير النفط لمدد زمنية متوسطة. كل تلك الاحتمالات تقودنا إلى حقيقة لا مراء فيها وهي البحث عن مصادر دائمة وقابلة للتجديد للثروة، حتى نحتفظ بحد أدنى من القدرة على الحياة في هذه الأرض. 
لا نحتاج إلى شواهد كثيرة كي نصل إلى حقيقة أن العالم يرتبط ببعضه اليوم كما لم يفعل من قبل قط، فبسبب أزمة الائتمان العقاري اليوم في أميركا تعيش الأسواق العالمية أكبر أزماتها، كما أن الاستيراد المكثف للمواد الغذائية والسلع تدفع بارتفاع الأسعار وتؤثر على ربة المنزل في الكويت، وترتبط بحبل متين بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك، تلك أمثلة من بين أمثلة أخرى عديدة تؤكد لنا أهمية النظر إلى المستقبل والتفكير الجاد في الخيارات المتاحة.
ولا يجب أن نبحث من جديد في اكتشاف العجلة، فالمصدر الأكثر ديمومة للتنمية المستدامة هو (رأس المال البشري) الذي أكدته معظم الدراسات الجادة، فالتنمية في أهم تعبيراتها هي ثلاثية الأبعاد، موارد، مؤسسات، رأس مال بشري. والمؤسسات والموارد يخلقها (رأس مال بشري مدرب).
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المنتدى الاقتصادي الدولي، world economic forum قد أصدر دراسة قبل أشهر دارت حول توقعاته لدول الخليج عام 2025 وطور ثلاثة سيناريوهات للمستقبل من خلال ورش عمل ضمت سبعين دارسا ورجل أعمال ومتخذي القرار وأكاديميين من داخل منطقة الخليج ومن خارجها. 

توصلت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات قد تحدد مستقبل دول الخليج، والكويت من بينها فهي:

* إما سيناريو "العاصفة الرملية" 
* أو سيناريو "الواحة" 
* أو ما سمي بشكل متفائل "الخليج الخصب".
 
سيناريو الواحة هو سيناريو الوضع القائم، وأما سيناريو "العاصفة الرملية" فهو ركود اقتصادي على المستوى الدولي وتفاقم الصراعات الإقليمية، وأما سيناريو "الخليج الخصب" فهو بمثابة السيناريو المثالي، إنما يعتمد هذا السيناريو على ما سماه التقرير "تعزيز رأس المال البشري والاستثمار بكثافة في إصلاح التعليم وتحديثه".

 
إذن العمود الفقري لأي إصلاح وتنمية هو "إصلاح التعليم" كي يواكب التطورات العالمية ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والخدمات تقينا من شر تراجع أسعار المواد الكربوهيدارتية في المستقبل.
من جانب آخر فإن التعليم هو المستقبل، الشعوب تعلم أجيالها لا للحاضر بل للمستقبل، وهو مستقبل يعتمد من بين أمور أخرى على التعليم ذي المنظومة الواحدة system approach، وستزداد فيه أهمية الأفراد الموهوبين، وستقل فيه أهمية المواد الخام وتزداد أهمية العقل والمنتج العقلي، مستقبل تتدفق فيه المعلومات بسرعة ويسر.
لدينا إحصاءات في النمو السكاني على درجة كبيرة من الدقة، ففي عام 1970 كان يقطن الكويت 0,08 من المليون زاد إلى 3,33 في تقديرات إحصاء 2007، ومن المتوقع في عام 2025ومن المقدر أن يصبح 4,2 أي بعد سبع عشرة سنة من الآن. ذلك كله سوف يسبب ضغطا على الموارد وعلى طريقة العيش والبيئة والكهرباء والمياه والسكن والخدمات بشكل عام، عدا عما سوف ينتج منه من مشكلات اجتماعية وسياسية والتي يمكن أن ينجم عنها نوع من الصراع الاجتماعي في بقعة صغيرة نسبيا من الأرض. كل ذلك يجعل أهمية النقاش في هذا اللقاء بمثابة التاريخي.
في التعليم ما قبل الجامعي لدينا اليوم (إجمالي عدد الطلبة في الكويت 551946 أي 16,5% تقريبا من مجمل السكان) وعدد المعلمين 53195 أي 1,6% تقريبا من عدد السكان في عدد من المدارس يبلغ مجموعها 948).
 أما إذا تحدثنا عن المواطنين في سلك التعليم، فنحن أمام نسب ملفتة للنظر، فعدد السكان الكويتيين (حسب إحصاء 30/6/2007 هو (1038598) وعدد الطلبة الكويتيين هو (371947) وعدد المعلمين هو (27556) أي أن نسبة الطلبة من مجموع السكان الكويتيين هي 35% ونسبة المعلمين هي 2.6% من الكويتيين. أما نسبة المعلمين غير الكويتيين إلى مجموع المعلمين 48%، هذا مع التذكير بأن نسبة السكان الكويتيين إلى مجموع السكان هو 31%، علما بأن نسبة المعلمين الكويتيين إلى عدد السكان الكويتيين 5 %.
هذا ولم يكن في الحسبان عدد الطلية الكويتيين خارج الكويت، والذي نقدر أنه ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف طالب وطالبة.

هذه أرقام ملفتة للنظر وتدق ناقوس الحذر والحيطة من أكثر من جانب.

فهو جمهور كبير في كل الأحوال، لا يجب أن يصرف المجتمع نظره عن مشكلاته أو تطلعاته الحالية والمستقبلية، وهو جمهور سوف يدخل سوق العمل، هو جمهور سيطالب بتحقيق الحد الأدنى من المعيشة، وهو جمهور سوف يرسم صورة المستقبل الاقتصادي والسياسي.
في خبرة العالم فإن القضية الأساس ليس في الضغط السكاني أو حتى توفر الموارد، بل في إعداد البشر للمستقبل.
 300 مليون أميركي ينتجون خمسة أضعاف ما ينتجه 1300 مليون صيني، بلاد مثل سويسرا واليابان لا تتوفر لديها موارد طبيعية تنتج سلعا وخدمات تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، كل ذلك بسبب "الثروة البشرية". هذا بجانب حقيقة أخرى تمثلت في تجربة دول الخليج والكويت من بينها في أن "خلق فرصة عمل واحدة لمواطن، تحتاج إلى خلق خمس فرص عمل لقوة عاملة خارجية".
وهكذا فإن المخرج من كثير من أزماتنا هو "خلق رأس مال بشري مدرب وحديث"، أي تعليم مميز لأبنائنا من أجل ذلك المستقبل.
التعليم يفعل ذلك إن جوّدنا صياغة برامجه ووجهناه الوجهة الصحيحة، وخلصناه من الضغوط السياسية، وهي ضغوط تتعدى مستوى التدخل فيمن يناط بهم إدارة التعليم إلى سَنِّ التشريعات وتعطيل كفاءة النظام من الداخل والخارج. 
اليوم يرسل الكويتيون حوالي 40% من أبنائهم (قبل التعليم الجامعي) إلى مدارس خاصة في الكويت، كما أن آخر استطلاع رأي نشر في الصحف تبين أن 98% من المستطلعين "غير راضين عن مستوى التعليم"، ذلك الرقم حول أبناء الكويتيين في المدارس الخاصة، نتج عن دراسة أعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد رأى البعض أن الرقم ربما كبير، فجاء برقم أقل، على اختلافنا حول الأرقام تبقى الحقيقة شاخصة، وهي أن عددا ليس بالقليل من أهلنا يتخذون قرارا واضحا، وبرغم التكلفة المالية، لإرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة. ليس كل المدارس الخاصة هي مدارس ممتازة، ولكن يوجد فيها نسبة معقولة، يرى أولياء أمر الطلاب أنها تقدم زادا تعليميا أفضل، وهو مؤشر يجدر التوقف أمامه. وإذا تذكرنا أن ما ينفق على الطالب في المدارس الخاصة في الكويت في المتوسط أقل بالثلث مما ينفق في المدارس الحكومية. ذلك يجعلنا نبحث عن الأسباب ونستقي العبر، وهو ما أنيط بهذا الجمع الخيّر أن يفعله كي نتدارس معا أفضل السبل للخروج بنتائج من هذا المؤتمر، فالحق لا يتضاد الحق،كما قال شيخنا ابن رشد.
العالم يبحث اليوم عما سمي باقتصاد المعرفة، وهو الاقتصاد الذي يعتمد كليا أو بشكل كبير على تطور المعرفة والمهارة، وما تم نشره في تقرير التنافسية في الكويت أن الكويت من حيث الإنفاق على التعليم من الميزانية العامة تأتي في الدرجة رقم 11عالميا وهي متقدمة نسبيا، أما من حيث درجة جودة النظام التعليمي فهي في الدرجة 80 من بين أرقام أخرى، كنسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي 98، ونسب الالتحاق بالتعليم الثانوي 40 أو في خانة توفر أدوات البحث والتدريب نصل إلى 51.
 الحقيقة التي تستقى من كل ذلك أن (المال وحده لا يكفي لإيجاد تعليم أفضل، السياسة المناسبة والتوصل إلى حلول ابتكارية لتطوير النظام التعليمي، مع الاعتراف المسبق أن "التعليم الجيد هو تعليم مكلف)!
لا تتوفر إحصاءات حول البحث العلمي، وهي مؤشر آخر مهم في قياس جودة التعليم واقتصاد المعرفة والتنافسية في المجتمع، إلا أن الرقم المتوفر عربيا ملفت للمقارنة ويتحدث عن نفسه. 
فالإحصائيات الأخيرة تؤكد أن عملية الإبداع العلمي إنما تنكمش بشكل مشين في فضائنا العربي، فوفقا لمعهد المعلومات العلمية الأميركي، فقد بلغ مجموع الأوراق العلمية التي نشرت في كافة أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة 3,5 مليون ورقة، كان توزيعها بالنسب المئوية كما يلي، الاتحاد الأوروبي 37%، الولايات المتحدة الأميركية 34%، دول آسيا على المحيط الهادي 21%، الهند 2,2%، إسرائيل 1,3%.

أما مساهمة الدول العربية التي يبلغ مجموع سكانها 320 مليون نسمة موزعين على 22 بلدا ، فهي أقل من مساهمة إسرائيل التي لا يتعدى مجموع سكانها 6 ملايين نسمة، إذ تتراوح مساهمة كل من البلدان العربية بين صفر% "اليمن" و 3% مصر و 0.3% في معظم البلدان، ونسبة صفر في المئة هنا تعني أن عدد الأوراق لا يستحق الذكر في الإحصاءات.
إصلاح التعليم الفرصة التاريخية
خلق رأس مال بشري مواكب للعصر ملتزم بقيم إيجابية في التراث متمسك بقيم الدستور الذي ارتضاه الكويتيون، هو فرصة تاريخية للكويت في هذا المنعطف التاريخي بسبب توفر القدرة على الإنفاق، وبسبب الرغبة في خلق ميزة نسبية للمجتمع الكويتي. ومن المنظور الاجتماعي يستوجب أن يهدف التعليم إلى:
مجتمع لا يقبل التقسيم: حس الانتماء إلى مجتمع واحد، أي نقل المجتمع من "تشرذم الهويات إلى هوية مشتركة كما تقول الإستراتيجية بكلمات أخرى، وتأكيد قيم الحوار والتعامل البنّاء مع التحدي الإنساني والحضاري" هذه العبارة الأخيرة بكلماتها جاءت في إستراتيجية التعليم العام التي أصدرتها وزارة التربية عام 2003. (سيشار إليها بالإستراتيجية بعد ذلك)، وهذا يعني خلق بيئة تعليمية وتربوية تؤكد أن الاختلاف بين الكويتيين هو اختلاف في الجزئي وليس في الكلي، فهناك من العام والجوهري والمشترك ما يجمع بين اللحمة الكويتية، وإن الثوابت الإسلامية والدستورية تعني أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. أي كما تقول الإستراتيجية "معالجة العقبات التي تقف أمام تحقيق الاندماج الاجتماعي"، و"لا يقبل التقسيم" يعني أيضا: العناية بكل أصحاب الحاجات الخاصة من المتفوقين إلى المعاقين، أياً كان العائق سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، و"لا يقبل التقسيم" يعني: إشاعة ميزان العدالة. أي تأكيد قيم التآخي والتسامح والاختلاف المنظم واحترام الآخر والبحث عن المشترك والنقاش الحضاري حول المختلف عليه.  
مجتمع لا يقبل الخرافة: أي يعتمد تعليمه على ثروة معرفية، ومهارات حديثة وموقف إيجابي من الحياة، ما سمته الإستراتيجية "التفاعل مع العصر يوجب مزيدا من حرية الفكر وديناميكية التغيير، والتحدي هو كيف نجمع بين إرادة التغيير والمحافظة على الثوابت " كما أنها أي "الإستراتيجية" تشدد على "نمو الجوانب العقلية" الخاصة بطرق التفكير والحصول على المهارات، واستخدام التحليل والاستنتاج. المعرفة الحديثة هي قوة تبنى على موقف عقلاني من المشاكل الطبيعية والإنسانية بالقوة الناقدة.
مجتمع ينبذ الكسل: تقول الإستراتيجية "ترسيخ مفهوم إنتاج الثروة" أو بنص آخر "تعديل قيم العمل والاستهلاك" كما قررت الإستراتيجية. أي بمنطوق آخر تكمن القيمة الحقيقة للإنسان بالعمل، فقيمة المرء ما يتقن.
مجتمع يعتمد أفراده على ما يعرفون لا على من يعرفون: أي كما تقول الإستراتيجية "تحقيق الحراك الاجتماعي العادل باعتباره أحد الأسس للوحدة "الوطنية" المستقرة.
ذلك ما أسميه الرؤية الاجتماعية للمعرفة، فالتعليم معرفة ومهارة وموقف إيجابي من الحياة.
لا نكتشف العجلة

لقد قامت الكويت بجهد كبير من خلال عدد من المؤسسات بإعادة النظر في سياسة التعليم، فقام رجال ونساء في سلك التعليم أخلصوا في أعمالهم وحددوا الهدف وكرسوا حياتهم للتعليم. وهناك توافق مجتمعي شبه كامل على أن الإصلاح المنشود في مجمعنا يبدأ بالتعليم، ولدينا من الدراسات العامة والتطبيقية الكثير. فالتعليم الجيد يحقق أهدافا مزدوجة من بينها:
1- التعليم الجيد يعني صحة جيدة للمجتمع، فالمتعلم يمكن أن يصبح لديه وعي أفضل بأهمية "الوقاية". وهناك دراسات عربية كثيرة تقول لنا إن الوعي بالوقاية الصحية يخفف كثيرا عبء الرعاية الصحية المباشرة وتكاليفها إلى النصف تقريبا.
2- التعليم الجيد يعني بناء أسرة واعية بدورها الاجتماعي، وبالتالي الاهتمام بالطفل ورعايته كإنسان ومن ثم خلق جيل صحي نفسيا وبدنيا.

3- التعليم الجيد يعني بنية اقتصادية جيدة متجاوبة مع العصر، ملبية احتياجاته في تقنية الاتصال والوعي في الإنتاج.

4- التعليم الجيد يجعل المواطن قريباً إلى العالم دون فجوة معرفية بينه وبين العالم الذي يصغر يوميا عما كان عليه، متوافقاً مع المستقبل.
5- التعليم الجيد يساعد على تنظيم المرور حيث إن 30% من مشكلات المرور "أخلاقية" و "تعليمية".
السؤال كيف نهز الشجرة ونحول الحلم إلى برنامج تطبيقي يفيد مجتمعنا؟

هذا هو المناط بهذا المؤتمر الكريم والحضور الوطني المتنوع، فكل النظم التعليمية في العالم تتأثر بقوة بالثقافة السائدة في المجتمع والعوامل الاجتماعية السائدة، فهو من منظور مرادف جهد مجتمعي يقوم على تفاعل جميع قوى المجتمع النشطة.

 
فالإجابة عن سؤال: ماذا يعني "التعليم" للطلاب وأسرهم وما الفائدة منه؟ يتوقف عليها الكثير في وضع الخطط ورسم البرامج. فالتعليم إن كان يعني مرتباً أو وظيفة أو وجاهة اجتماعية، غير أنه يعني فهماً أفضل للمحيط وحياة أفضل للفرد وانسجاماً أوثق في المجتمع وقبولاً وتقبلاً للعالم المختلف وإنتاجاً أدق ومهنية أرقى، فهناك علاقة تضافرية بين التعليم والمنظومة الاجتماعية.

تجيب على تساؤلات منها:

1. تغيير مناهج التدريس من أجل تحسين القدرة على التنافس.
2. تخصيص رأس المال البشري لأكثر الأنشطة قدرة على زيادة النمو.
3. تحسين شروط المساءلة العامة باتجاه الجودة والانتشار.
4. تغيير خصائص سوق العمل، وتعديل تشوهاته  (التخلي عن الاعتماد على الوظائف الحكومية)
5. دراسة الحوافز للعاملين بالعملية التعليمية في التعليم العام.

لذلك فإننا نبحث في هذا المؤتمر عن الترياق! في الإدارة التعليمة، وفي المناهج، وفي البحث العلمي، أي نبحث عن مدرسة جديدة لمستقبل مختلف.
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� تقرير التنافسية هو تقرير دولي يصدره world economic forum   وتقوم لجنة في الكويت بتتبع الأرقام وضبطها وتصدر تقرير التنافسية الكويتي.







